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"

عباس عباس سأل القاضي في جلسة مغلقة: ما الذي حدث للحوار وحقوق المواطنین ومتى سترخون قبضتكم، وأوضح له أنه

 
لا یفعل شیئا في صالح سوریا بالزج به في السجن

"

الحكم بسجن أربعة نشطاء في سوریا
aljazeera.net/news/humanrights/2011/1/24/الحكم-بسجن-أربعة-نشطاء-في-سوریا

 

قالت منظمات سوریة تعنى بحقوق الإنسان إن محكمة أمن الدولة العلیا في دمشق (محكمة استثنائیة) قد أصدرت أمس الأحد حكما
على أربعة نشطاء سیاسیین بالسجن لسنوات.

وقد حكم على الناشط الیساري عباس عباس (69 عاما)  بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة الانتساب لجمعیة سریة تهدف إلى تغییر
كیان الدولة السیاسي والاجتماعي. وللأسباب التقدیریة المخففة تخفض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف.

أما النشطاء أحمد النیحاوي وغسان حسن وتوفیق عمران فحكم على كل واحد منهم بأربع سنوات سجنا، بعد محاكمتهم لأكثر من
عام أمام محكمة أمن الدولة، وكان الأربعة قد اعتقلوا في مایو/أیار 2009.

وكان عباس قد قضى بالسجن 17 عاما في عهد الرئیس السوري السابق حافظ الأسد لانتمائه لحزب العمل الشیوعي، في حین
قضى اثنان من رفاقه عدة سنوات.

متى ترخون قبضتكم؟

وحسب روایة المحامین فإن عباس عباس سأل القاضي في جلسة مغلقة "ما الذي حدث للحوار وحقوق المواطنین ومتى سترخون
قبضتكم" وأوضح له أنه "لا یفعل شیئا في صالح سوریا بالزج به في السجن".

وفقا لأحد المحامین -رفض الكشف عن اسمه- فإن جریمة الأربعة هي أنهم اجتمعوا.

ولا یمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة التي تعقد جلساتها في قصر العدل وسط العاصمة السوریة.

ونقلت وكالة رویترز عن سجین سیاسي سابق یتابع القضیة قوله إن المدافعین عن حقوق الإنسان كانوا یتوقعون الحكم بسجن
الأربعة لمدة سنتین، ولكن رد فعل الحكومة السوریة الرافض للإطاحة بالرئیس التونسي المخلوع زین العابدین بن علي في تونس

هذا الشهر أثار شبح فرض عقوبات أكثر صرامة.

إدانة حقوقیة

كما أعربت منظمات حقوقیة في بیان عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائیة في سوریا التي لا تتوفر فیها الشروط
والمعاییر الدنیا للمحاكمة العادلة، ولذا فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العلیا استمرارا لانتهاك الحریات

الأساسیة التي ضمنها الدستور السوري.

وقالت إن الأحكام القاسیة التي تصدر بحق النشطاء السوریین إشارة واضحة تعكس السیاسة المتشددة التي تتبعها السلطات
السوریة في تعاملها مع الناشطین والمعارضین السیاسیین.

وجددت هذه المنظمات مطالبتها للحكومة السوریة بضرورة احترام التزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة وتعزیز حقوق الإنسان التي
وقعت وصادقت علیها عبر إلغاء جمیع أشكال المحاكم العسكریة والاستثنائیة وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العلیا.
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كما طالبتها بإغلاق ملف الاعتقال السیاسي التعسفي والقیام بالإفراج الفوري عن جمیع السجناء السیاسیین ومعتقلي الرأي
والضمیر في سوریا.

ولم یصدر تعلیق من السلطات السوریة، وقال مسؤولون مرارا إن السجناء السیاسیین في سوریا یخالفون الدستور، وإن الانتقاد
الخارجي لسجل الدولة في مجال حقوق الإنسان تدخل في الشؤون السوریة.

والمنظمات الموقعة على البیان هي المرصد السوري لحقوق الإنسان، والرابطة السوریة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة
الوطنیة لحقوق الإنسان في سوریا، والمنظمة العربیة لحقوق الإنسان في سوریا، ومركز دمشق للدراسات النظریة والحقوق

المدنیة، والمنظمة العربیة للإصلاح الجنائي في سوریا، والمركز السوري لمساعدة السجناء.

 

 


